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مـن جديـد أطلـت الطائفيـة بوجههـا القبيـح علـى باكسـتان، الدولـة الإسلاميـة الكـبرى صاحبـة الــ
مليون نسمة التي تقع جنوب آسيا، وهي متلازمة تعيش فيها البلاد من وقت لآخر، بسبب وضع
نصــل ســكين قــانون التجــديف الــذي يضــع عقوبــات مشــددة علــى أعنــاق الأقليــات الدينيــة – أبرزهــا
الهندوس والسيخ والمســـيحيون – إذا أســـاؤوا للإسلام، والطائفـــة الأخـــيرة تفجـــرت بشأنهـــا أحـــداث
داميــة قبــل أيــام، بســبب إلغــاء المحكمــة العليــا بالدولــة حكم بالإعــدام صــدر عــام  ضــد ســيدة

مسيحية بعد اتهامها بازدراء الدين الإسلامي.

وشايات لا تخفي الحقيقة 

المحكمــة الباكســتانية حــددت بوضــوح أســباب إلغــاء مثــل هــذا الحكم الــذي تســبب في جلــب إدانــات
دولية شديدة للقضاء الباكستاني، فآسيا بيبي السيدة المسيحية التي حكم عليها بالإعدام استطاعت
هيئـة الـدفاع عنهـا إثبـات التضـارب في روايـات جاراتهـا اللاتي شهـدن عليهـا في الإسـاءة للإسلام، ولكـن
يبــــدو أن الأســــباب القانونيــــة والسياســــية لوقــــف هــــذا الحكــــم لم تكــــن كافيــــة لقطــــاع واسع من
الإسلاميين الذيــن احتجــوا بشكــل متواصــل ضــد القــرار، وعمــت المظــاهرات أرجــاء البلاد بمــا أوقــف

الحياة بشكل شبه كامل في بعض مدن البلاد، وفي القلب منهم العاصمة إسلام أباد. 

الاعــتراض علــى الحكــم أو حــتى التظــاهر ضــده أخــذ شكلاً تصاعــديًا بانضمام بعــض الأحــزاب الكــبيرة
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والفاعلــة في الحيــاة السياســية – مثــل حــزب لبيــك باكســتان الإسلامــي – إلى المظــاهرات المناهضــة
للحكم، وتأزم الموقف بسبب الدعوى الصريحة لقتل القاضي بناءً على فتوى أصدرتها الهيئة الشرعية
للحزب الــذي يــدافع بشراســة منــذ نشأتــه عمــا يســمى قــانون التجــديف الذي كــاد أن يصــل  بآســيا

للإعدام، وأشعل الأحداث وعقّد الأزمة بشكل غير مسبوق. 

الحملات الناقمة على الحكومة أجبرت رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا
جيلاني على الخروج في مؤتمر صحفي ليؤكد أن حكومته لا تعتزم إجراء
أي تعديلات على قانون التجديف، وطالب الأطراف كافة بالتوقف عن

الخوض في هذا الشأن

ويثـير قـانون التجـديف موجـات غضـب محليـة في باكسـتان مـن المسـيحيين والهنـدوس وغيرهـم مـن
باقي الأقليات الدينية، خاصة أنه يقضي بعقوبات قد تصل إلى الإعدام لكل من يتطاول على الله أو
يسب النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم أو يهين المصحف الشريف وثوابت دين الإسلام، منذ أن تم

إقراره في ثمانينيات القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل ضياء الحق.

وتخاف الحكومة الباكستانية من المساس بالقانون الذي لا يحظى بدعم الجماعات الدينية فقط،
ولكنه صاحب شعبية كبيرة، بحسب العديد من وسائل الإعلام المحلية الباكستانية التي شنت حملة
كبرى من قبل لاستمرار العمل به، بعدما سربت الحكومة أنباءً عن الدفع بأحد النواب للتقدم بطلب
يسمح بتعديل بعض بنوده، خاصة أنه يثير الغضب الدولي ضد باكستان، ويضعها في تصنيفات تضر

بها في مواضع أخرى كالاقتصاد والأمن والسياحة.

ولكــن الحملات الناقمــة علــى الحكومــة أجبرت رئيــس الــوزراء الباكســتاني يوســف رضــا جيلاني علــى
الخـــروج في مـــؤتمر صـــحفي ليؤكد أن حكـــومته لا تعتزم إجـــراء أي تعـــديلات علـــى قـــانون التجـــديف،

وطالب الأطراف كافة بالتوقف عن الخوض في هذا الشأن.

قانون أحادي الجانب  

أبرز الانتقادات الغربية التي توجه للقانون، بمعزل عن أغلب المجتمعات العربية والإسلامية التي لديها
قوانين تحاسب على ازدراء الأديان عمومًا ولا تنال نفس حدة الانتقادات التي تصوب تجاه باكستان،
أن قانون التجديف أحادي الجانب، ولا يعاقب إلا أتباع الديانات الأخرى إذا تورط أحدهم في الإساءة
للإسلام والمســلمين، بينمــا لا يحاســب المســلمون أنفســهم إذا وقع أحــدهم في نفــس الخطيئــة الــتي

تصل بغيرهم للإعدام. 

أزمــة أســيا بيبي الــتي رأى القضــاء أنهــا مفتعلــة، كــانت عبــارة عــن وشايــة بالســيدة مــن بعــض جيرانهــا
المسـلمات بسـبب خلافـات عـابرة، فتحـت البـاب للحـديث عـن الـ بـالمواطنين للوقوع تحـت مقصـلة
القانون بتهم كيدية لم يعفَ منها حتى الأطفال، وما يثبت ذلك حادثة الطفلة ريمشا مسيح التي لم
يتجـاوز عمرهـا الــ عامًـا واتهمت بـازدراء الـدين الإسلامـي، وبرأهـا القضـاء أيضًـا في  ، بعـدما



أثبت الوشاية بها من رجل مسلم، وإثر الحكم شهدت البلاد أيضا أعمال عنف مماثلة لتلك المندلعة
حاليا، بسبب الإصرار على تهجير عائلة الفتاة من البلدة التي تسكنها، ولم تستطع حتى بعد البراءة

العيش في البلاد وهاجرت للغرب.  

واصلت منظمة المؤتمر المسيحي الباكستاني الكاثوليكية حملاتها ضد الحكومة
المركزية لإلغاء قانون التجديف

وتحــــاول المنظمــــات الدوليــــة اســــتخدام الزخــــم القــــائم بشأن حكــــم إعــــدام بيبي للهجــــوم علــــى
القـانون ودفع القـوى الدوليـة لمحـاربته، لدرجـة أن بنـديكتوس السـادس عـشر بابـا الفاتيكان تـدخل في
كثر من مرة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة حماية المسيحيين في الشرق الأوسط، قضيتها شخصيًا أ
وضمان آدائهم لشعائرهم الدينية دون تمييز، وذكر دولاً بعينها تمارس ما أسماه اضطهاد الأقليات

الدينية على رأسها مصر ونيجيريا وباكستان. 

يــة لإلغــاء كمــا واصــلت منظمــة المــؤتمر المســيحي الباكســتاني الكاثوليكيــة حملاتهــا ضــد الحكومــة المركز
كتوبر/تشرين الأول الماضي يومًا للاحتجاج قانون التجديف، بل إن المنظمة جعلت من يوم الـ من أ
كدت ضد قانون التجديف، بحسب وكالة أنباء آسيا نيوز المتحدثة بلسان الطوائف الكاثوليكية التي أ

أن المنظمات المسيحية عقدت مؤتمرًا في التاريخ نفسه للمطالبة بإلغاء القانون السابق ذكره. 

ير حقوقية ضغوط دولية مدججة بتقار

ير جمعيات حقوق الإنسان، بما تزداد يومًا بعد الآخر الضغوط الدولية على باكستان والمدججة بتقار
دفع ببعض المسؤولين في الحكومة الباكستانية إلى إعطاء وعود بمراجعة القانون، كان أبرزها تصريح
كد أن حكومة بلاده تعمل على تشكيل ير شؤون الأقليات بالحكومة الاتحادية شاهباز باتي الذي أ وز
لجنة علمية لمراجعة القانون، إلا أن الحكومة على المستوى الرسمي لم تقر تصريحات شاهباز وأعطت

تصريحات لوسائل الإعلام تؤكد أن التعديل إن جاء لن يكون منها، بل من البرلمان. 

عملية قتل تيسير المعارض والمسجون السابق الذي أفرد ساعات طويلة
للحديث عن الظلم ومرارة السجون والمعتقلات، جعلت أعتى المسؤولين في

الحكومة يخافون من مصير مشابه

في كواليس تهرب الحكومة من تبني حملة تعديل القانون، خوفها من نفس المسارات التي تعرض لها
في السابق سلمان تيسير السياسي الباكستاني وحاكم إقليم وأحد أهم حلفاء رئيسة الوزراء بينظير
بوتو، الذي تعرض للاغتيال من حارسه الشخصي عام ، بسبب دعوة تيسير إلى إلغاء قانون

التجديف لإنقاذ آسيا بيبي التي شغلت الرأي العام الدولي منذ تفجر قضيتها. 



عملية قتل تيسير المعارض والمسجون السابق الذي أفرد ساعات طويلة للحديث عن الظلم ومرارة
الســجون والمعتقلات، جعلــت أعــتى المســؤولين في الحكومــة يخــافون مــن مصــير مشــابه، ورغــم تفــ
المنظمـات الحقوقيـة الدوليـة لإفـراغ مـدفعيتها صـوب باكسـتان والتنقيب عـن ضحايـاه، فـإن ذلـك لم
يجعل الحكومة تتحرك وفق مسؤولياتها لإلغاء مثل هذه القوانين التي تسيء لسمعة المسلمين في
ياء قــد لا يســعفهم الحــظ لإنقــاذ رقبتهــم مــن ــة بأبر العــالم أجمــع، خاصــة إذا اســتُخدمت في الوشاي

الإعدام. 

معارضات موضوعية من الإسلاميين 

التعرض بموضوعية لما يثار بشأن القانون في دول العالم، باعتبار باكستان دولة إسلامية كبيرة، ويجب
عليها الالتفات لما يحدث في العالم، لا يجب معه حجب وجهات النظر الأخرى أيضًا، فمعارضو تعديل
القانون ليسوا جميعًا من المتشددين، بل من عموم المسلمين الذي ينقسمون إما إلى معارضة تامة
لا تريد المساس بالقانون من الأساس، أو الموافقة على تعديله ولكن مع تشديد العقوبات، خاصة أن
رموز المسيحية والهندوسية لا يرتدعون إلا بهذا الشكل للابتعاد عن الإساءة الموجهة والممنهجة التي

كانت تظهر بين الحين والآخر للتجريح في الدين الإسلامي والنيل من النبي والقرآن الكريم.

يعدد الإسلاميون أسبابهم في القتال لإبقاء القانون، على رأسها عدم التساهل
في شرعنة الإساءة للمعتقدات، والابتعاد شيئًا فشيئًا عن هدي الإسلام

زعمـاء الجماعـة الإسلاميـة الذين توصـمهم المنـابر الإعلاميـة والحقوقيـة الدوليـة بالتشـدد رفضوا هـذا
الوصــف، كمــا رفضــوا أيضًــا اللغــط المثــار ضــد قــانون يجــرم ســب النــبي والقــرآن الكريم، فالتســاؤل
الأساسي الذي يوجهوه لكل رافض للقانون: ما الذي يجعلك تقدم بالأساس على سب المسلمين
يـــد لأجلـــه إلغـــاء القـــانون؟ وتبيت النوايـــا لتخـــاف مـــن عقابهم؟ ومـــا الـــذي تضمـــره داخلـــك وتر
يــــة الفكر الذي لــــن ينــــال منــــه أحــــدًا ما دام يــــم بــــدعوى حر لإطلاق لسانــــك بســــب الرسول الكر

صاحبه يتحدث في سياقات عامة، ويريد العيش في سلام مع شركاء الوطن.

ويعدد الإسلاميون أسبابهم في القتال لإبقاء القانون، على رأسها عدم التساهل في شرعنة الإساءة
للمعتقدات، والابتعاد شيئًا فشيئًا عن هدي الإسلام الذي أباح طعام أهل الكتاب وذبائحهم، وأمر
بإحســان القول والخلق مــع النــاس أجمعين، والــدعوة بــالرفق واللين في نصرة الإسلام، بمــا يــوجب

على الآخر التعامل معه بالمثل. 
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